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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 

 الدورة الثلاثون
    ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢ –مارس / آذار٢٩نيويورك، 

 مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار
 

   مذكرة من الأمانة  
   القانون الواجب تطبيقه في إجراءات الإعسار                             

، في دورته التاسعة والعشرين     )المعـني بقـانون الإعسـار     (نـاقش الفـريق العـامل الخـامس          -١
(، القانون المنطبق في إجراءات الإعسار، استنادا إلى الوثيقة          ٢٠٠٣سبتمبر  /المعقـودة في أيلول   

A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.17 .(   ــة إدراج مــداولات المناقشــة لــدى تنقــيح وطُلــب إلى الأمان
 بشأن القانون المنطبق ، وصياغة تعليق لكي تقدمه للنظر فيه إلى الفريق العامل              نـص التوصيات  
 .مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاصوطُـلب إلى الأمانة أيضا أن تتشاور مع . في دورته المقبلة

تتضــمن هــذه المذكــرة مشــروع تعلــيق عــلى القــانون المنطــبق في إجــراءات الإعســار،     -٢
، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص     المنقّحة التي صيغت بتشاور مع       ومجموعـة مـن التوصـيات     

 الحاليدال  محل الباب   والغـرض مـن هذه الوثيقة هو إحلالها         . لكـي يـنظر فـيهما الفـريق العـامل         
وستتطلب الوثيقة أن يعاد ترقيم  (A/CN.9/WG.V/WP.70 Part II من الوثيقة ٦٥٢بعـد الفقرة  

 ).سبما هو مناسبفقرات التعليق والتوصيات ح
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 في الدليل، على ١٧٩وقـد يـود الفـريق العـامل إعادة النظر في موضع التوصية المنقّحة               -٣
في الفصل ) أ (٧٤انظر أيضا التوصية    (أسـاس أنهـا لا تـتطرّق للمسائل المتعلقة بالقانون المنطبق            

 ). واو المتعلق بالإبطال–الثاني 
  

  نون ناجع وفعال للإعسار   الأحكام الأساسية لقا-الجزء الثاني 
  إدارة الإجراءات   -خامسا 

  القانون المنطبق في إجراءات الإعسار               -دال  
  مقدمة  -١ 

 عـندما تشـمل إجـراءات الإعسـار أطـرافا أو موجودات في دول مختلفة، قد تُثار                   -أ٦٥٢
لك  في ت  مفعولهاة الحقوق و  صحأسـئلة معقّـدة بشـأن القـانون الـذي سـوف يُطـبَّق على مسائل                 

طالـبات؛ وبشـأن معاملـة تلك الموجودات وحقوق تلك الأطراف       الموجـودات أو غيرهـا مـن الم       
وفي حالـة إجـراءات الإعسـار في دعـاوى مـن هذا             . الأجنبـية ومطالـباتها في إجـراءات الإعسـار        

أو قواعد  (القبـيل، تطـبّق دولـة المحكمـة المعنـية عـادة قواعدهـا في إطـار القـانون الـدولي الخاص                       
لتحديد القانون الواجب تطبيقه على صحة ومفعولية حق أو مطالبة ما وعلى  ) لقوانـين تـنازع ا  

القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون      ولا يتضمن   . معاملـتهما في إجـراءات الإعسـار      
قواعد متوافقة تتعلق بتنازع ) انظر الفصل السابع (الإعسار عبر الحدود الـتجاري الـدولي بشأن  

لقواعد لكـي تعتمدها الدول المشترعة، وبالتالي يترك هذه المسائل لكي تُعالج حسب ا            القوانـين   
وفي حين قد يحكم في الأحوال النمطية إجراءات الإعسار قانون الدولة           . والممارسـات السـارية   

، فقد اعتمدت دول )قـانون الدولـة الـتي تُقام فيها الدعوى   (الـتي بـدأت فـيها تلـك الإجـراءات        
ومن . ءات مـن تطبـيـق هـذا القـانون تختلف في عددها وفي نطاقها على حد سواء     كـثيرة إسـتثنا   

عدم يقين وعدم قدرة على التنبؤ   شـأن هـذا التـنوّع في عدد الاستثناءات وفي نطاقها أن يحدِث              
ويمكن لقانون الإعسار،   . الإعسـار عـبر الحـدود     إجـراءات   بـالأمور لـدى الأطـراف المشـمولة في          

ــتحديد لم ــبؤ بهــا، أن     بمعالجــته بال ــيقه، بشــفافية وبصــورة يمكــن التن ســائل القــانون الواجــب تطب
يسـاعد عـلى توفـير الـيقين فيما يخص آثار إجراءات الإعسار على حقوق ومطالبات الأطراف                 

 .التي تمسها تلك الإجراءات
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  القانون الواجب تطبيقه على إنشاء الحقوق والاستحقاقات والمطالبات -٢ 
أو ) شخصية أو ملكية  (قانون الإعسار حقوقا    " ينشـئ "ة صـرف، لا     في بيـئة محلـي     -ب٦٥٢

مطالـبات، بـل ينـبغي أن يحـترم الحقـوق والمطالـبات المكتسـبة حـيال المديـن وفق قوانين منطبقة                      
وضع كما إن قانون الإعسار يُعنى بتحديد ال      . أخـرى، أي القـانون المـدني أو الـتجاري أو العام           

ــوق والمط   النســبي ــذه الحق ــن ه ــدء    لكــل م ــد ب ــبات بع ــيود    ال ــراءات الإعســار، وبوضــع الق إج
 من أجل تحقيق مجموع     حسب الاقتضاء، والـتعديلات الـتي ستخضع لها في إجراءات الإعسار،          

لأنها " آثار الإعسار "القيود هي   ضوابط و وهذه ال . الأهـداف الـتي تـرمي إلـيها تلـك الإجراءات          
 .تنشأ منذ بدء إجراءات الإعسار حيال المدين

ــبر الحــدود  في ســياق و -ج٦٥٢ ــوق     الإعســار ع ــين إنشــاء الحق ــيّز ب ــن الأساســي أن نم ، م
القانون الموضوعي سواء المحلي أو     (والمطالـبات بموجـب القـانون المعـيّن بوصـفه القانون المنطبق             

وفقـا لقواعـد تـنازع القوانـين في دولة المحكمة التي تقوم فيها الدعوى وآثار الإعسار                 ) الأجـنبي 
وبمـا أن قـانون الإعسـار لا ينشـئ حقوقـا ولا مطالبات، كما               . والمطالـبات عـلى تلـك الحقـوق       

سـبق ذكـره، فـإن مسـألة مـا إذا كـان قـد تم إنشـاء حق أو مطالبة ما، ومضمون ذلك الحق أو                   
المعهود، مثلا في نطاق  فمن  . تلـك المطالـبة، تـندرج ضمن حقل القواعد العامة لتنازع القوانين           

انين، أن يحدد القانون الذي يحكم العقد ما إذا كانت هناك مطالبة            القواعـد العامـة لتـنازع القو      
 حـيال حـوزة المديـن المعسـر، ومـبلغ هـذه المطالـبة؛ وأن يحـدد قـانون موقع المال ما إذا                        تعاقديـة 

. كانـت المصـلحة الضـمانية في الموجـودات المنقولة قد أُنشئت لصالح دائن معين، وما إلى ذلك                 
ل دولـة قواعدهـا المـتعلقة بتـنازع القوانـين، كمـا تطـبّق أي اتفاقيات        وفي هـذا المجـال، تُطـبّق ك ـ      

وفي حالــة قــيام إجــراءات دعــوى إعســار، تطــبّق عــادة الدولــة الــتي تقــوم فــيها    . دولــية ســارية
الدعــوى قواعدهــا بشــأن تــنازع القوانــين لــتحديد أي قــانون يحكــم صــحة ومفعولــية حــق أو    

. ا الحق أو هذه المطالبة في إجراءات الإعسار هذه       مطالـبة مـا قـبل الـنظر في أسـلوب معالجة هذ            
ومـن المهـم التأكيد على أن تحديد الصحة والمفعولية ليس بمسألة من مسائل الإعسار، وإنما هو              

 .مسألة تتعلق بقانون منطبق آخر
  

   قانون الدولة التي تقوم فيها الدعوى-القانون المنطبق على آثار الإعسار  -٣ 
 تحديـد صـحة ومفعولـية حـق أو مطالـبة مـا بموجـب القـانون الذي تعيّن                    لَمَّـا يـتم    -د٦٥٢

اعتـباره قانونـا واجـب التطبـيق بمقتضـى قواعـد تـنازع القوانـين للـبلد الـذي تكـون فـيه محكمة                         
الدعـوى، تطـرح مسـألة ثانـية تـتعلق بآثـار إجـراءات الإعسـار على هذا الحق أو هذه المطالبة،                      

قبل في إجراءات الإعسار، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو  أي مـا إذا كـان سـيُعترف بهـا وسـتُ           
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وجهة نظر تنازع القوانين، تكمن المشكلة  من. فهـي مسـألة تـتعلق بالإعسـار    . وضـعها النسـبي  
ومن المعهود  . في هـذه المـرحلة الثانية في تحديد القانون الواجب تطبيقه على آثار الإعسار هذه              

 إجراءات الإعسار، قانون البلد الذي تُقام فيه الدعوى، أن يحكـم قـانون الدولـة الـتي تـبدأ فيها           
وهـذا يشـمل عمومـا، عـلى سبيل المثال،          . بـدء هـذه الإجـراءات، وتسـييرها وإدارتهـا وخـتامها           

تحديـد المديـنين الذيـن قـد يخضـعون لقـانون الإعسـار، والأطـراف الـتي يمكـنها أن تتقدم بطلب                   
لـتي يـتعين اسـتيفاؤها؛ وآثـار البدء، بما في ذلك            لـبدء إجـراءات الإعسـار، واختـبارات الأهلـية ا          

نطــاق تطبــيق الوقــف؛ وتنظــيم حــوزة موجــودات الإعســار وادارتهــا؛ وصــلاحيات المشــاركين  
. ووظـائفهم؛ وقواعـد جـواز قـبول المطالـبات؛ وأولويـات المطالـبات ومراتبها؛ وقواعد التوزيع                

ســار عــلى صــحة الحقــوق    وبــناء علــيه، فــإن هــذا القــانون ســيحكم بصــفة عامــة آثــار الإع       
والمطالـبات المكتسـبة بموجـب القانون الأجنبي، مثلا، أي ما إذا كانت حقوق أو مطالبات ما،           

 . بالنظر إلى طبيعتها وشروطها، جائزة القبول في حالة إعسار المدين وكيف سيُصنّف ترتيبها

 عــن  الــذي يحكــم ترتيــب المطالــبات ،قــد تنشــأ المشــاكل عــندما يخــتلف القــانون   -ه٦٥٢
وقانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى . غير قانون الاعسارالقـانون الواجـب تطبيقه في المطالبة،      

وفي الأحوال  . هـو الـذي يقرر دائما فئات الامتيازات والأولويات الموجودة وترتيب المطالبات           
تلــك العاديــة، عــند تقريــر هــذه الفــئات والمراتــب، يــراعي قــانون الإعســار في دولــة مــا وجــود  

غــير أن مطالــبة الدائــن يجــوز تكويــنها وفقــا لقــانون . المطالــبات بموجــب القــانون المحــلي للدولــة
وفي هـذه الحالة، يصبح من الضروري تحديد المطالبات المنشأة بموجب القانون الأجنبي             . أجـنبي 

ولويات المؤهلـة لأن تعتـبر معادلـة للمطالـبات في القـانون المحـلي الـتي تمـنح الحق في امتيازات وأ                     
دراسـة مسألة ما إذا كان نوع المطالبة الناشئة بموجب          وبعـبارة أخـرى، مـن الضـروري         . معيـنة 

قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى وضعا       لنوع المطالبة التي يمنحها     " معـادلا "القـانون الأجـنبي     
 هو ما إذا السؤال الذي ينبغي طرحه، في الاختبار المراد تطبيقه،    . خاصـا في إجـراءات الإعسار     

كانـت المطالبـتان، بالـنظر إلى مضـمونهما الأساسـي وإلى وظيفـتهما، تتطابقان معا بحيث يمكن                  
 ينبغي عندئذ اعتبار المطالبتين     وإذا كان الرد بالإيجاب،   ". متعاوضـتين وظيفـيا، أم لا     "اعتـبارهما   

ل تعـذّر إثبات    أمـا في حـا    . متعادلـتين وينـبغي أن تحظـيا بالمعاملـة نفسـها في إجـراءات الإعسـار               
 . هذا التعادل، فإن المطالبة من شأنها إذ ذاك أن تُعامل عموما باعتبارها مطالبة عادية

  
   الاستثناءات من قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى-القانون المنطبق على آثار الإعسار  -٤ 

فعول تعتمد  آثـار الإعسـار على الحقوق والمطالبات الصحيحة والنافذ الم         لـتحديد    -و٦٥٢
والغــرض مــن . بعــض القوانــين اســتثناءات مــن تطبــيق قــانون الدولــة الــتي تُقــام فــيها الدعــوى    
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التي تظل (الاسـتثناء لـيس تغـيير القـانون الواجـب تطبـيقه عـلى مسـألة الصحة وإمكانية الإنفاذ             
ير القانون ، وإنما تغي)تحكمهـا القـاعدة العامـة لتـنازع القوانـين في الـبلد الـذي تُقـام فيه الدعوى          

وعوضـا عـن تطبيق قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى           . الواجـب تطبـيقه عـلى آثـار الإعسـار         
. عـلى آثـار الإعسـار، يمكـن مـثلا تطبـيق نفـس القـانون المنطـبق عـلى مسـألة الصحة والمفعولية                     

ــيها         ــة الــتي تُقــام ف ــيس بقــانون الدول ــار الإعســار عــلى حــق المقاصــة ل ــد آث فمــثلا، يمكــن تحدي
وقد اعتمدت مختلف قوانين الإعسار أمثلة . الدعـوى، وإنمـا القـانون المنطـبق عـلى حـق المقاصة         

أخـرى مـن الاسـتثناءات من تطبيق قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى، لمعالجة القانون المطبّق                 
 . العمل، وأحكام الإبطال، والحقوق في الممتلكاتعقود على نظم المدفوعات، و

  
  المدفوعات والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابينظم  )أ( 

تسـتجيب الاسـتثناءات مـن تطبـيق قـانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى، عموما،                 –ز٦٥٢
فـتركز بعـض القوانـين مـثلا على دعم          . لاعتـبارات معيـنة خاصـة بالسياسـة العامـة الاجتماعـية           

ذلــك بــأن . بالنســبة للأطــراف في المعــاملات الــتجارية الــيقين الــتجاري والتقلــيل مــن المخاطــر  
ينشـئ الطرفان في معاملة ما علاقتهما استنادا إلى بيئة قانونية معينة، تتضمن اعتبار مدى حماية                

وقــد . حقوقهمــا في حــال إعســار المديــن، وهــو مــن أكــثر أشــكال المخاطــر الــتي تواجــه الدائــن 
 الحقوق أو المطالبات، بوجه عام، أقل تكلفة        يكـون تطبـيق القـانون الـذي أُنشـئت بموجبه هذه           

يكون من الأصعب عـلى الدائـن لكـي يعـلم بـه، ويمكّـن أكـثر مـن التنـبؤ فـيه بآثـار الإعسار، و                   
.  التلاعـب بـه لاحقـا، مـن تطبـيق قـانون مركـز مصـالح المديـن الرئيسـية أو موطــنه          عـلى المديـن  

ل، في ظــروف معيــنة، الســماح واســتنادا إلى هــذا، يمكــن الاحــتجاج بأنــه ســيكون مــن المعقــو  
ومن . للطـرفين باعتماد القانون الذي أُنشئت بموجبه الحقوق أو المطالبات، وحمايتهما في ذلك            

نظـم المدفوعـات أو التسـويات والأسـواق المالـية الخاضـعة للتنظيم              الأمـثلة الرئيسـية عـلى ذلـك         
ثناء من تطبيق قانون الدولة     الـرقابي، الـتي تعـترف قوانـين كثيرة بشأن الإعسار بأنها تتطلب است             

فبتطبـيق القـانون الواجـب تطبيقه على نظم المدفوعات أو في السوق             . الـتي تُقـام فـيها الدعـوى       
الخاضـعة للتنظـيم الـرقابي، يمكـن اجتـناب تغـيير آلـيات المدفوعـات والتسويات في حال إعسار                    

بوجه عام، وتجنّب المخاطر أحـد المشـاركين، وبالـتالي حمايـة الـيقين والثقة في النظام أو السوق          
 . المحتملة ضمن النظام
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  العملعقود  )ب ( 
تعـتمد بعـض القوانـين اسـتثناءات لـلحفاظ عـلى حقـوق أو مصـالح معيـنة يحميها                     -ح٦٥٢

قـانون الدولـة بوجـه خـاص مـن حـالات عـدم الـيقين أو عدم الاتساق التي قد تنتج عن تطبيق                        
العمل عقود أمـا فيما يخص  . الـتي تُقـام فـيها الدعـوى     آثـار الإعسـار في قـانون الدولـة الأجنبـية            

ــات خاصــة    ــثلا، فتُمــنح حماي ــا تكــون إجــبارية  (م ــبا م ــيةلســلامة اشــبكة في ) غال الخاصــة  المال
ــة الإعســار     بالعمــال ــيود المفروضــة عــلى رفــض أو تغــيير تلــك العقــود في حال ويكمــن . ، والق

قولـة لـدى الموظفـين فـيما يخـص عقود      في حمايـة الـتوقّعات المع   الأسـاس المـنطقي لهـذه الأحكـام       
عمــلهم، إذ تعــترف بــأن الموظفــين قــد يكونــون في وضــع تفاوضــي أضــعف نســبيا مــن وضــع    
أربـاب العمل، وفي ضمان عدم التمييز بين الموظفين العاملين في نطاق نفس الولاية التشريعية،                

 . سواء كان رب العمل محليا أو أجنبيا
  

  لمصالح الضمانيةا )ج( 
. تعــتمد بعــض قوانــين الإعســار هــذا الــنهج أيضــا فــيما يــتعلق بالمصــالح الضــمانية  -ط٦٥٢

وهـذا الحـل يعـني أن القـانون الـذي يحكـم الحـق العـيني لا يحـدد إنشاء هذا الحق وصحته بوجه                      
 فــإن وبعــبارة أخــرى،. عــام فحســب، وإنمــا يحــدد أيضــا مفعوليــته في حالــة إجــراءات الإعســار 

يقـية في إجراءات الإعسار التي بدأت في الخارج لن يحدده قانون     وضـع المصـلحة الضـمانية الحق      
 الدولــة الــتي تُقــام فــيها الدعــوى، بــل تحــدده قواعــد الإعســار في القــانون المطــبّق عــلى المصــلحة

قــانون الدولــة الــتي تُقــام فــيها الدعــوى عــلى الإطــار القــانوني الضــمانية؛ وإلاّ فقــد يؤثــر تطبــيق 
امل مـن عوامـل عـدم الاسـتقرار مـن شـأنه أن يـزيد مـن تكلفة            قـراض المضـمون، بـإدراج ع ـ      للإ

 المحلية، فقد تتضرّر    لمصالح الضمانية وإذا ما أُقحمت الإجراءات الأجنبية على ا      . الـتمويل المحلـية   
 تضــررا خطــيرا عــلى الــنحو نفســه، فــإن مــن شــأن تحويــل مركــز  لمصــالح الضــمانيةقــيمة تلــك ا

ويمكن . أن يغيّر وضع الطرف المضمون تغييرا جذريا      مصـالح المديـن الرئيسـية إلى دولـة أخـرى            
أن تخضـع حقـوق المقّاصـة أيضـا، كمـا هـو مشـار إلـيه أعـلاه، إلى قانون غير قانون الدولة التي            
تُقـام فـيها الدولـة، لأسـباب تـتعلق بـتوقّعات الطـرفين، وخاصـة إذا تعاطـيا في معـاملات عادية                       

 . فيما بينهما
  

  أحكام الإبطال )د( 
يمكــن أيضــا اعــتماد الأســاس المــنطقي لدعــم الــيقين وتقلــيص المخاطــر في تطبــيق    -ي٦٥٢

ــد مــن قوانــين الإعســار عــلى أن القــانون الــذي يحكــم إبطــال     . أحكــام الإبطــال ويــنص العدي
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ــيها الدعــوى، حــتى في الأحــوال الــتي،       ــة الــتي تُقــام ف ــبغي أن يكــون قــانون الدول المعــاملات ين
لقوانين لدى محكمة الدولة، تكون فيها المعاملات المُراد إبطالها         بموجـب القواعد العامة لتنازع ا     

وتـتوخّى قوانـين أخـرى مـن القـانون الـذي يحكم المعاملات أن يحكم                . محكومـة بقـانون أجـنبي     
والسياســة العامــة الــتي تــنطوي علــيها هــذه الاســتثناءات مــن  . دعــاوى إبطــال المعــاملات أيضــا

ا الدعوى تحمي الطرف الآخر واعتماده على القانون الذي         تطبـيق قوانـين الدولـة الـتي تُقام فيه         
اليقين والقدرة على   وقـد يوفّـر اتّـباع هـذا الـنهج للأطراف الأخرى درجة من               . يحكـم المعاملـة   

 التنـبؤ بـأن معاملـتها هـذه مـع المديـن لن تكون لاحقا موضع طعن في إجراءات إعسار، ويساعد                
عـاملات الـتجارية بسـبب تقلـيص مخاطـرة إبطال           عـلى تخفـيف تكلفـة الإقـراض الاسـتئماني والم          

ــد  ــن نظــم المدفوعــات         (العق ــتمّ في نظــام م ــتي ت ــاملات ال ــة المع ــد يكــون أساســيا في حال ــا ق مم
 ).والتسويات

بعـض القوانـين الـتي تـتوخى مـن القانون الذي يحكم المعاملات أن يحكم دعاوى                  –ك٦٥٢
ام فــيها الدعــوى والقــانون الــذي يحكــم الإبطــال، تتــبع نهجــا يجمــع بــين قــانون الدولــة الــتي تُق ــ

ينص أحد هذه النهوج على أن المعاملة لن تكون رهن          . المعاملـة، وذلك بطريقة من عدّة طرق      
الإبطـال في الإعسار، إلا إذا كان إبطالها جائزا بموجب قانون الدولة التي بدأت فيها إجراءات                

 نهـج ثـانٍ عـلى أنـه يمكـن إبطال            ويـنصّ . الإعسـار وبموجـب القـانون الـذي يحكـم المعاملـة معـا             
وينص قانون من القوانين،    . معاملـة مـا إذا كـان إبطالهـا ممكـنا بموجـب أي من هذين القانونين                

مــثلا، عــلى أن قــانون محكمــة الاختصــاص القضــائي يُطــبّق عــلى الإبطــال، لكــن هــذا القــانون   
لمحكمة التي تُقام   يعـترف بتطبـيق قـانون آخـر حيـث يكون هذا القانون أكثر صرامة من قانون ا                 

 .  من المعاملاتأوسعفيها الدعوى، ومن شأنه أن يؤدي إلى إبطال مجموعة 
  

  حسان إدراج استثناءات وأهداف إجراءات الإعساراستتحقيق توازن بين  -٥ 
مـن الأمـور الحاسمـة الموازنـة بـين الاعتبارات المتعلقة بالسياسة العامة، التي تشكّل                 -ل٦٥٢

 الاستثناء من تطبيق قانون الدولة التي تُقام فيها الدعوى، وغيرها من            د إليه الأسـاس الذي يستن   
الاعتـبارات الـتي تُعـدّ رئيسـية في إجـراءات الإعسـار، وخاصـة مـنها هـدف زيـادة قـيمة حوزة                        
موجـودات الإعسـار إلى أقصـى حـد لصالح جميع الدائنين، لا لدائنين معينين بمفردهم، ومعاملة         

وســتُعيّن قــانون محكمــة الاختصــاص  . لأوضــاع المــتماثلة المعاملــة نفســها جمــيع الدائــنين ذوي ا
لدعــم الأهــداف المحــدّدة في إجــراءات الإعســار في نطــاق ذلــك الاختصــاص القضــائي، ويوفــر  
الـيقين لممـثل إجـراءات الإعسـار لـدى قـيامه بعـدد مـن وظائفه المتعلقة بإجراءات الإعسار، بما                     

ومن شأن تطبيق . لعقـود، ومعالجـة المطالـبات ومـا إلى ذلـك         فـيها إبطـال المعـاملات، ومعالجـة ا        
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هـذا القـانون في إجـراءات الإعسـار أن يحـول دون حـدوث نـزاعات مطوّلة وقد تكون مكلّفة                     
لـتحديد مسـائل القـانون الواجب التطبيق لأغراض آثار الإعسار، وصحة ومفعولية الحقوق أو               

وبالتالي، ففي  . كمـة الاختصـاص القضـائي     المطالـبات بالـنظر لآثـار الإعسـار بموجـب قـانون مح            
العديـد مـن الظـروف يمكـن أن يـؤدي تطبـيق قـانون الدولـة الـتي تُقـام فيها الدعوى بشأن آثار                       
الإعسـار إلى التقلـيل مـن الـتكلفة وحـالات الـتأخر، ومـن ثمـة أن يـزيد قـيمة حوزة موجودات                        

ن تطبيق استثناء من قانون     إضـافة إلى هـذا، فـا      . الإعسـار إلى أقصـى حـد لصـالح جمـيع الدائـنين            
الدولـة الـتي تُقام فيها الدعوى بشأن آثار الإعسار قد تترتب عليه معاملة متباينة لآثار الإعسار               

. عـلى دائـنين لهـم نفـس الأوضـاع، لمجـرد أن حقوقهم ومطالباتهم يحكمها قانون منطبق مختلف                  
ة التي تُقام فيها الدعوى ومـن الجائـز الاحـتجاج مـثلا، بـأن قواعـد المقاصـة لـدى محكمـة الدول ـ                

ينــبغي أن تُطــبّق عــلى المطالــبات، اســتنادا إلى أنــه في قضــايا الإعســار، تكــون حقــوق المقاصــة    
ــيقا بإثــبات المطالــبات وتحديدهــا الكمــي وبالسياســات الــتي تحكــم معاملــة      مرتــبطة ارتــباطا وث

تي تُقام فيها الدعوى،  وبمـا أن هـذه المسـائل يـنظمها قـانون الدولة ال            .  معاملـة متسـاوية    لدائـنين ا
 . ينبغي أن ينظّم هذا القانون حقوق المقاصّة أيضا

  
  التوصيات        

 الغرض من الأحكام التشريعية
 

 :الغرض من الأحكام التشريعية بشأن القانون الواجب التطبيق في إجراءات الإعسار هو

بات التي  تيسـير الـتجارة، بالاعـتراف في إجـراءات الإعسـار، بـالحقوق والمطال              )أ( 
تنشـأ قـبل بـدء إجـراءات الإعسـار والقـانون الـذي سـيُطبّق على صحة ومفعولية تلك                    

 الحقوق والمطالبات؛

ــتثناءات، إن       )ب(  ــيقه في إجــراءات الإعســار، والاس ــانون الواجــب تطب ــد الق تحدي
 .وُجدت، من تطبيق هذا القانون

  
 مضمون الأحكام التشريعية

 اشئة قبل بدء الإجراءاتالاعتراف بالحقوق والمطالبات الن
ينـبغي أن يعــترف قــانون الإعســار بــالحقوق والمطالــبات الناشــئة بموجــب القــانون   ) ١٧٩(

 .  يفرضه قانون الإعسار من قيود صريحةفي حدود ما العام، لكن 



 

9  
 

A/CN.9/WG.V/WP.72

 القانون الواجب تطبيقه لتحديد صحة ومفعولية الحقوق والمطالبات
يقه لتحديد صحة ومفعولية الحقوق والمطالبات      ينـبغي تعـيين القانون الواجب تطب       ) ١٨٠(

القائمـة إبان بداية إجراءات الإعسار، وذلك بموجب قواعد القانون الدولي الخاص للدولة التي              
 .بدأت فيها إجراءات الإعسار

 
  القانون الواجب تطبيقه في إجراءات الإعسار

 تــبدأ فــيها إجــراءات ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أن قــانون الدولــة الــتي ) ١٨١(
هو القانون الذي ينبغي أن يُطبّق على  ) قـانون دولـة المحكمـة الـتي تُقـام فيها الدعوى           (الإعسـار   

 : ، مثلاكل جوانب تسيير تلك الإجراءات وإدارتها واختتامها، بما في ذلك ما يلي

 تحديد المدينين الذين يجوز أن يخضعوا لإجراءات الإعسار؛ )أ( 

ت الـذي يمكـن فـيه بدء إجراءات الإعسار، ونوع الإجراءات التي             تقريـر الوق ـ   )ب( 
يمكـن بدؤهـا، والطـرف الـذي يمكن له أن يطلب بدء الإجراءات، وما إذا كان ينبغي      

 لمعايير بدء الإجراءات أن تختلف تبعا للطرف الذي يطلب البدء؛

 تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها؛ ) ج( 

 ليها؛حماية حوزة الإعسار والحفاظ ع )د( 

 استخدام الموجودات أو التصرّف فيها؛ )ه( 

 اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها وإقرارها وتنفيذها؛  )و( 

 إبطال بعض الصفقات؛ )ز( 

 معالجة العقود؛ )ح( 

 المقاصة؛  )ط( 

 ؛ضماناتال أصحاب ينالدائنمعاملة  )ي( 

 حقوق والتزامات المدين؛ )ك( 

 لإعسار ومهامهم الوظيفية؛واجبات ممثلي ا )ل( 

 مهام الدائنين ولجنة الدائنين؛ )م( 

 معاملة المطالبات؛ )ن( 
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 مراتب المطالبات؛ )س( 

 التكاليف والنفقات المتعلقة بإجراءات الإعسار؛ )ع( 

 توزيع عائدات التصفية؛ )ف( 

 اختتام الإجراءات؛ )ص( 

 .إبراء الذمة )ق( 
 

 ات الإعسار الاستثناءات في تطبيق قانون إجراء
، لا تخضع آثار إجراءات الإعسار على حقوق        )١٧٩(عـلى الـرغم مـن التوصـية           )١٨٢(

والــتزامات المشــاركين في نظــام مــن نظــم المدفوعــات أو التســويات أو في ســوق مالــية مــنظّمة   
 .  رقابيا إلا للقانون الواجب تطبيقه على ذلك النظام أو تلك السوق

، يجـوز أن تخضـع آثـار إجراءات الإعسار على           )١٧٩ (عـلى الـرغم مـن التوصـية         )١٨٣(
 . رفض عقود العمل ومواصلتها وتعديلها، للقانون المطبّق على العقد

ــافة إلى التوصـــيتين  يكـــون عـــدد ينـــبغي أن   )١٨٤( ــتثناءات المضـ  )١٨٣(و) ١٨٢(الاسـ
 .، كما ينبغي تبيانها أو ذكرها بوضوح في قانون الإعسارمحدودا
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